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بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر ین اعوذ 
 المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 الراحمیناللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم 

وقلنا أنّ بعضهم أنكر دلالتها علی النصب وذكر وجوهاً للإنتخاب في قبال النصب ونحن  إجمالًا  في روایة عمر بن حنظلة الدالة علی النصب  كان الكلام  
بعنوان قرینة حالیة لروایة عمر ب بینا وهو أنّه نعتمد علی هذه الوجوه  بوجه آخر كما أمس  نطرح هذه الوجوه  ن حنظلة ، یعني قلنا للجواب عن هذه الوجوه 

تارةً تذكر مستقلةً  بعبارة أخرى نحن نتعرض لهذه الوجوه بمن اسبة الإنتخاب وصحة الإنتخاب وحجیة الإنتخاب إن صح التعبیر أو البیعة وهذه الوجوه 
 بمعنی أنّ أدلة النصب غیر واضحة فنرجع إلی الإنتخاب . 

ثبت النصب كما في رسول الله والأئمة علیهم السلام فهو وإذا لم یثبت النصب كما في الفقیه مثلًا فیرجع إلی الإنتخاب یعني بعبارة أخرى في كل مورد  
 علی صحة  ونحن قلنا أنّه یمكن أن یستدل بهذه الوجوه بوجه آخر وكیفیة أخرى وبلحاظ الوجه نذكرها هنا حاصل هذا الوجه أن نجعل هذه الوجوه دلیلاً 

بنحو الشورى الإنتخاب وح وأن تكون الحكومة  آمن العقل والعقلاء والشرع بصحة الإنتخاب ومبداء الشورى  العقل والعقلاء والشرع فإذا  جیته في 
بالنصب بعد الإنتخا بد من الجمع بین الإنتخاب وبین النصب ، فنؤن  نتخاب الناس حینئذ بضمیمة روایة عمر بن حنظلة لا  ب وأما قبل الإنتخاب لا وإ

 نصب للأئمة لم ینصبوا شخصاً فنجمع بینهما بهذا الترتیب النصب والإنتخاب معاً . 

لال بها لما أفاده كیف ما كان نحن قلنا نذكر هذه الوجوه التي ذكرها بعض المعاصرین في كتابه في ولایة الفقیه فإذا تبینت المناقشة فیها لا تصلح للإستد
 مر بن حنظلة . هو بإعتبار یقول النصب غیر ثابت فیرجع إلی الإنتخاب ولما إحتملناه نحن من أنّ تلك الأدلة تكون قرینةً حالیةً لروایة ع

بتعبیر قائل فحوى سلطنة الناس علی أموالهم إشتهر علی ألسنة المتأخرین   بقي البعض الآخر من جملة هذه الوجوه  والمتأخر تعرضنا لجملة من الوجوه 
لها عن المتأخرین من فقهائنا حدیث عن رسول الله صلوات الله وسلامه علیه الناس مسلطون علی أموالهم وجاء هذا الحدیث في كتاب الغوالي أرس

بثابت مرسل والإعتماد علیه في  اً رسول الله والظاهر أنّه أخذه من بعض كتب العلامة أول من نعرف أنّه ذكر هذا المطلب هو العلامة طبع الحدیث لیس 
 غایة الصعوبة والإشكال بلحاظ الصدور هذا مع قطع النظر فالتحقیق في المسألة ، المسألة له مجال آخر . 

حیح أنّ سند الروایة أما بلحاظ الإستدلال لما نحن فیه أولًا أتعرض ثم نبین ، إستدل هذا القائل بأنّ الإنسان أما بلحاظ الصدور إستدل هذا القائل بأنّه ص
طائفة من الروایات إنّ  مرسل في كتاب الغوالي أو العوالي وهو كتاب ضعیف وبتعبیر صاحب الحدائق المؤلِف والمؤلَف فیهما ضعف صحیح إلا أنّه في 

في طائفة من الروایات وبعبارة أخرى الروایة مصطادة یعني أخذت من عدة من الروایات في أبواب مختلف مضافاً   المؤمن یعمل في ماله ما شاء موجود 
یعني سلطن ، یكون مالًا وملكاً بلا سلطنة  خوب الناس مسلط علی أمواله أصلًا مسألة المالیة والملكیة یعني السلطنة الإنسان ملك  رتكاز العقلاء  الإإلی 

 قبیح أصلًا عند العقلاء فلذا یمكن قبول الروایة هذا بلحاظ الصدور .

لی نفوسهم  وأما بلحاظ الإستدلال خوب ما منشاء ولایة الإنسان علی ماله سلطنته علی ماله خوب بالدرجة الأولی له ولایة علی نفسه فالناس مسلطون ع
ا سابقاً أنّ الملك بطریق أولی إذا كانوا مسلطین علی أموالهم إذا إلتزمنا بتسلط الناس علی أموالهم تسلطهم علی نفوس بطریق أولی أصلًا فرع نحن ذكرن 
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من الماء فهذا    إبتداءاً حصل عند الإنسان بالملك الحقیقي أي بالسلطنة الحقیقة مثلًا إنسان ویخطف ویقطع الثمرة الفاكهة أو یأخذ حیواناً یأخذ السمك
قم ویملك داراً السمك في یده ملك له یعني في سلطنته تدریجاً توسع معنی هذا الملك إلی أن صار أمراً إعتباریاً فیمكن بإمكان الإنسان هو أف  رضوا في 

یكون  المدینة مثلًا یملك داراً في العراق لا یحتاج في الملك أن  الملك حقیقته السلطنة الحقیقة ثم توسع  مثلًا في  تحت سلطنته فلیس من البعید أنّ 
 مجازاً إلی أن صار قانوناً إعتباراً قانونیاً كل ما یكون علیه مسلطاً یتمكن التصرف فیه یكون ملكه . 

ن شؤون  خوب منشاء الملك أنّ الإنسان هو الذي أخذ السمك من الماء یعني هو هو مسلط علی نفسه قبل ماله وبعبارة أخرى الملكیة من شئان النفس م
نفسه ولذا   النفس شأن من شؤون النفس بما أنّه كان مسلطاً علی نفسه دخل الماء وأخذ السمك فصار السمك ملكاً له فأصل السیطرة سیطرة الإنسان علی

قائل فحوى كان بإمكانه أنّ هذا السمك یعطیه إلی شخص آخر فحقیقة الملك إذا كان الإنسان مسلطاً علیه فعلی نفسه بطریق أولی مسلط وبتعبیر هذا ال
فبطریق أولی مسلطون علی أنفسهم فإذا  كانوا مسلطین علی أنفسهم  سلطنة الناس علی أموالهم الأولویة القطعیة فإذا كان الناس مسلطین علی أموالهم 

ع  أفرضوا یجعلون هذا الأمر لشخص یجعلون الولایة لشخص من جهة السلطنة علی أنفسهم بما أنّ لهم السلطنة علی أنفسهم یجعلون حكومة المجتم 
هذا الأمر لغیر من جهة  ونظام المجتمع لشخص بمقتضی عموم السلطنة وإطلاق السلطنة بما أنّه مسلط علی نفسه یوكل هذا الأمر إلی غیره یجعل

 سلطنة علی نفسه . 

بالنسبة إلی الحدیث  بهذا الوجه  قلنا سنداً أصلًا محل إشكال صدور مثل هذه الروایة مثل حدیث إقرار العقلاء جائز علی  هذا ملخص وجه الإستدلال 
واتره بین المسلمین أنفسهم یظهر من الجواهر أنّه لا یبعد تواتره مثلًا وكذلك بعض المعاصرین من مشایخنا رحمهم الله في قواعده الفقهیة قال بل لا یبعد ت

نفسه فراجعنا المصادر رأینا أول من تعرض  إقرار العقلاء علی أنفسهم ، خوب ص ار كلام معه قدس الله نفسه وراجعنا المصادر بعد أن طبع الكتاب هو 
تواتر خوب غلط مشهور بعد یجري  لهذا هو كتاب السرائر لإبن إدریس بعنوان معقد إجماعهم أصلًا لا توجد روایة لیس خبر واحد فضلًا عن خبر الم

عند تعبیر السرائر مع قدر إجماعهم علی أنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز ولذا   علی الألسن ، جعلوه خبراً متواتراً مع أنّه لیس خبراً أصولًا مع قدر إجماع
 في الوسائل قال إشتهر في كتب الفقه الإستدلال بقوله إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز . 

كثیرة من الروایات    ذكرنا هناك أنّ هذا أصلًا لیس روایة حتی یقال متواترة وما شابه ذلك ، الناس مسلطون علی أموالهم من هذا القبیل نعم یستفاد من طائفة
یحلی هذا لا إشكال فیه لكن حینئذ تكون الروایة من قبیل الدلیل اللبي لا اللفظي ، الآن الذي ینفعنا في  المجتمع  في لا إشكال  ماله إنسان مسلط علی 

نحن فیه التمسك بإطلاق الحدیث نقول الحدیث له إطلاق یشمل حتی سلطنة الناس علی الحكومة والنظام هذا محل الكلام وإلا أصل السلطنة   ما 
فیه من ی طنة فمجرد أنّ هذا الأمر یستفاد من  ستشكل في ذلك إلا من ینكر الملكیة تماماً وإلا الإیمان بالملكیة معناه السلإجمالا خوب هذا لا إشكال 

هذا الدلیل اللفظي  طائفة من الروایات لا إشكال فیه لكن یجعله دلیلًا لبیاً لا دلیلًا لفظیاً یصلح للرجوع إلیه في موارد الشك نحن محل الكلام عندنا هو
 قاعدة عامة ضربت وذكرت للرجوع إلیها في موارد الشك .

له لا یثبت له فإذا شككنا في أنّ الإدارة والحكومة من شؤون السلطنة أم لا نتمسك الناس مسلطون إطلاق الناس مسلطون وأما إذا كان الدلیل لبیاً لیس 
 إطلاق لفظي یرجع إلیه عند الشك هذا أولًا 

 به اطلاقش تمسک نكرده به مفهومش تمسک كرده است. أحد الحضار : 
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 شود .شود حالا روشن مینمیآیة الله المددي : 

مفاد هذه العبارة   ثانیاً في نفس الناس مسلطون علی أموالهم إحتمالات ثلاث الإحتمال الأول ما كان إختاره الأستاذ قدس الله نفسه وكان یصر علیه وهو أنّ 
أموالهم المراد  في  محجور الصبي محجور الناس مسلطون علی أموالهم إلا  محجورین كالسفیه مثلًا  وامسلطون لیسبأنّ الناسرفع الحجر عن الناس 

حجورین  السفیه مثلًا مالك ماله لكن لیس مسلط علیه ، الصغیر مالك وماله هذا الشيء لكن لیس مسلط علیه فالناس مسلطون علی أموالهم أي لیسوا م
فهم  حتمال الثاني ما أفاده مثل السید هذا المعنی الإأفاده السید الأستاذ قدس الله نفسه بعید إنصافاً أن یكون مراد هذه العبارة عن التصرف خوب هذا 

مسلطون علی أموالهم یعني أنّ الإنسان هذه العبارة في مقام الإنشاء في الواقع ولو هي جملة إسمیة بأنّ الناسالیزدي رحمه الله وجملة وحاصله أنّ المراد  
أنّ الأستاذ قدس الله نفسه كان ینكر مجيء الجملة الإسمیة للإنشاء مثل زید قائم یجب علیه القیام لكن ذكرنا هناك في    اً في مقام الإنشاء وقد ذكرنا سابق

لا بأس یمكن ووارد في اللغة وارد  الأصول وفي الأبحاث مراراً أنّ هذا لا یمكن المساعدة علیه الظاهر صحة ذلك مثل العاریة مردودة یعني یجب ردها 
في الإصطلاح العرفي ما أفاده قدس الله سره لا یمكن الموافقة علیه .  في الآیات وارد 

طة  علی أي كیف ما كان فالناس مسلطون علی أموالهم إنشاء یعني إعطاء السلطة المطلقة للشخص في التصرف في ماله والمراد من إعطاء هذه السل 
مع وجود   نناالمطلقة حتی في الموارد المشكوكة یجوز له إعمال السلطة هذا محل الشاهد بناءاً علی هذا تكون هذه الروایة قاعةً مهمةً خصوصاً في زما

نشائات جدیدة مثلًا عقد التأمین باللغة الفارسیة بیمه هناك إختلاف بینهم في أنّ التأمین أو بیمه عقد مستأنف كما علیه السید الإمام وهو   عقود جدیدة وإ
مسلطون  بأنّ الناس  التأمین  تصحیح عقد  الأظهر عندنا أم أنّه هبة معوضة كما علیه السید الأستاذ قدس الله سره السید الخوئي خوب بناءاً علی هذا یمكن  

في  علی أموالهم  بل یمكن تصحیح كل عقد مشكوك بأنّ الناسمسلطون علی أموالهم یقول هذا الإنسان أنا مسلط علی مالي أحب أن أعطي هذا المال 
 مقابل التأمین في مقابل بیمه ، بیمه عمر ، بیمه حوادث ما یسمی في زماننا ، یمكن أي محذور في ذلك عرفتم ؟ 

رز أنّ  فالناس مسلطون علی أموالهم إنشاء یعني یجوز لك إعمال السلطة في مالك والسلطنة في مالك بما شئت حتی في الموارد المشكوكة التي لم یح
فرضنا غیر واضح مثلًا من الأدلة شمول الأدلة لها حتی شمول العقد مث لًا مشكل  الإنسان له سلطنة علیه أم لا بعض المعاملات بعض الخصوصیات إذا 
منه الخبز  مثلًا المعاطات عقد أم لا نتمسك بأنّ الناسمسلطون علی أموالهم أنّه صحیح ولازم أنا مسلط علی مالي أجعل هذا المال عند الخباز وآخذ 

صار واضح الشارع یفتح  مثلًا مسلط علی مالي یمكنني إنشاء البیع بالعمل من دون أن یكون هناك إنشاء بالصیغة فمقتضی الناس مسلطون علی أموالهم 
 مسلط علی أموالهم . مجال السلطنة للشخص في كل شيء من أمواله بحسب ما شاء وبهذا التقریب تصحح طائفة من العهود المشكوكة بأن ناس 

وبعضهم وبعبارة فنیة قالوا حدیث السلطنة مشرع مراد من مشرع یعني في كل مورد مشكوك هذا الرأي إختاره السید الیزدي في حاشیته علی المكاسب  
نتمسك بإطلاق السلطنة ونقول مشروع ففي كل مورد حتی إذا كان مشكوكاً إطلاق حدیث السلطنة یقتضي صحة ذلك الشيء المشكوك وصحة التصرف  

القائل هنا في السلطنة علی الأنفس ، الناس مسلطون علی أنفسهم یعني أي شيء أرادوا أن یعاملوا بأنفسهم لهم ذلك  فیه هذا المعنی یتناسب مع ما أراده  
فیه كلام العقم ال دائم أو العقم المؤقت  إلا الموارد التي دلت دلیل قطعي علی فساده فكل عمل الإنسان یرید أن یجعل بنفسه نفرض مثلًا هذا الذي الآن 

ؤقت الرجل اللي  الناس مسلطون علی أنفسهم بالأولویة الناس مسلطون علی أموالهم فالمرائة لها أن تعقم نفسها التعقیم مثلًا العقم الدائم أو القعم الم
 .  شي یسمونه ما أدري وازكتومي 
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نفسه یعني یستطیع أن یعقم نفسه بمقتضی الناس مسلطون علی أنفسهم فحتی الفعل المشكوك یمكن تصحیحه بإطلاق السلطنة  الرجل مسلط علی 
اس  إطلاق الن علی النفس صار واضح ؟ بیع الكلی مثلًا یبیع كلیته أو یبیع مثلًا عین واحدة من عیونه أو ما شابه ذلك أذن واحد وما شابه ذلك نتمسك ب

عاً بحیث یرجع  مسلطون علی أنفسهم بهذا التقریب الذي ذكرناه والإنصاف أنّ هذا التعبیر في أموالهم بعید فضلًا في أنفسهم لسان هذا التعبیر یكون مشر
فأصحح العقود التي شأنها التصحیح من الشارع  عملًا التي شأنها   فیصحح مبادلةً معاملةً في كل مورد مشكوك بأنّه صاحب مال وأنا مسلط علی مالي 

نتم فتمسك بالحدیث وهو غیر ثابت الحدیث أولًا حتی  في غایة البعد وفي غایة الإشكال  بإطلاق هذه السلطنة . إنصافاً  سك إلی  الرجوع إلی الشارع 
 فحواه غیر صحیح . 

جاز هذه التصرفات  الوجه الثالث أنّ الناس مسلطون علی أموالهم یعني في المقدار الذي سمح الشارع به الشارع أجاز الهبة أجاز البیع أجاز الإجارة شارع أ
بحسبه فالمراد بحدیث السلطنة   الناس مسلطون علی أموالهم بإمكانه أن یبیع أن یشتري ، یتصرف في الموارد التي أجاز الشارع التصرف في ماله كل مورد 

 هذا المعنی ولا إشكال أنّ الإنصاف القدر المتیقن من هذا الحدیث علی تقدیر ثبوته هذا المعنی وأما ...

 ما یكون له معنی نفس الأدلة المذكورة علی التصرف نفسها تطبق علیه لا یحتاج بعد  أحد الحضار : 

قول محجوریة ذاك آیة الله المددي : لا تأیید لهذا المعنی بأنّ الإنسان یتصرف حسب ما یرید لا یجبر علی معاملة معینة لا محجور ، السید الأستاذ كان ی
 . هم بعید الضیق هم بعید بذاك 

آمنا  باب أنفسهم كذلك إذا  فالذي نتصور من هذه الروایة المباركة المعني الثالث وطبعاً إذا ثبت المعنی الثالث في  بالاولویة أولًا  علی أي كیف ما كان 
عقمه في تعقیمه یعقم    الإیمان بالأولویة هم محل إشكال لو آمنا بالأولویة القطعیة حینئذ في كل مورد سمح الشارع التصرف هو مسلط علی نفسه أما في

لنفس حرام أصولاً نفسه لم یدل دلیل علیه لم یثبت هذا وخصوصاً قلنا أنّ المستفاد من مجموع الشواهد أنّ الضرر المعتنی به ، إیجاد الضرر المعتنی به با
یر كما إذا فرضنا جرح یده بموس مثلًا سكین مثل تعطیل الجهاز الكامل من البدن كجهاز الأكل أو جهاز الشرب أو جهاز التناسل نعم إیجاد الضرر یس

فیكون أصل الجبن  مثلًا جرح یده مختصر طلع دم لا دلیل علی حرمة هذا مثلًا في النصوص مثلًا یقال أنّ الإنسان إذا أكل الجبن تقل ذاكرته حافظته مثلًا  
ا إشكال فیه ، تعطیل الجهاز من البدن یعني المستفاد من قوله تعالی لا تلقوا مثلًا حراماً لأنّه یؤثر علی الحافظة هذا لم یدل علیه دلیل مثلًا إلی آخره هذ

ولذا بنینا علی أنّ التعقیم الدائم بخلاف التعقیم المؤقت بأیدیكم إلی التهلكة ما كان هلاكاً للبدن كلًا أو عضواً معتناً به جهازاً كاملًا هذا إنصافاً حرام 
 ز هو حرام وإثبات الضرر الیسیر مشكل وأشرنا إلی ذلك في لا ضرر الآن المجال لا یسع لذلك . تعطیل لجهاز كامل في البدن فلا یجو

 معیار ضرر چیست ؟ أحد الحضار : 

معیار ضرر یكی كثیر باشد یكی اینكه یک دستگاه آدم را كامل از بین ببرد یک جهاز كامل مثل دیدن شنوایی خودش یک جهاز كامل آیة الله المددي :  
 ى گوش را با چاقو پاره كرد این دلیلی بر حرمتش نداریم. است، اما فرض كنید پرده

ا الضرر الكبیر  علی أي كیف ما كان دلیل علی الضرر الیسیر المعفو یعني الذي لا یعتنی به عرفاً وعادتاً في حیاة الإنسان یتحقق هذا لا دلیل علیه وأم
 كثیر أو ضرر الذي یؤدي إلی تعطیل الجهاز الكامل في البدن كالجهاز التناسلي مثلًا هذا مما لا یمكن القول بجوازه . 
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نفس الوجه الثالث لكن الوجه الأول سلبي هذا إثباتي   أحد الحضار : الوجه الأول 

 ن آیة الله المددي : إثباتي في موارد وجه الأول یقول أصلًا لیس له نظراً للعقود إطلاقاً تصرفات فقط لیس محجوراً نحن نقول لا المسلطو

 أحد الحضار : والحال أنّه غیر متصرف 

 موالهم .آیة الله المددي : بلي ، لا غرضي نحن نقول لا في كل مورد أجاز الشارع یسمح له المجال الشارع تصرف فیه هذا مراد الناس مسلطون علی أ

آمنا بالناس مسلطون علی أنفسهم في أمورهم الفردیة تعمیم هذا إلی الأمر الإجتماعي  یحتاج إلی  كیف ما كان إنصافاً التمسك بهذا الوجه ثم حتی لو 
 مبرر آخر هذا بنفسه لا یكفي یحتاج إلی دلیل آخر . 

بین التعلیل ، الوجه الآخر في كلام هذا القائل طبعاً قلنا هذه الوجوه ذكرت للإنتخاب في قبال النصب نحن جعلنا للإنتخاب مع النصب ینبغي أن یفرق  
به المكلفون هذه العق في كلامه مسألة التعاقد الإجتماعي أو العقد الإجتماعي بتعبیر بعضهم وحاصله أنّ العقود التي یقوم  نفسها  الوجه الآخر  ود في 

بالعقود فكل عقد یجب الوفاء به تحتاج إلی الإمضاء والسیرة العقلائیة جرت علی الإمضاء في العقود والشارع هم أمضی ذلك یا أیها الذین آمنوا أوف  وا 
 إلا ما خرج بالدلیل كالربا مثلًا .

ین بأن یؤمنوا بطریق  حینئذ نقول من جملة العقود التي یقوم به الشخص العقد الإجتماعي یعني كل فرد من أفراد المجتمع یعقد قراراً إتفاقاً بینه وبین الآخر
قبل الأكثریة بأن یكون فلان حاكماً علیه م بقیة الأقلیة هم یعترفون بذلك ولذا معین في الحیاة مثلًا إذا أراد الأكثریة هذا الشيء الأقلیة یؤمنون علیه إذا 

یاً عقد جعل مشروعیة النظام بصفة كلیة والقانون والإدارة والحكومة وما إلی ذلك كلها من مصادیق العقد ، عقد لكن عقد إجتماعي ولیس عقداً فرد 
 ن علیه إتفقوا عقدوا في ما بینهم علی نفوذ القانون . إجتماعي علی قوانین معینة نفرض مثلًا یكتبون قانون أساسي یجعلون بین الناس الأكثریة یوافقو

ار الإجتماعي والعقد  فالأمور الإجتماعیة من القوانین والنظم والإدارة والتنفیذ والإجراء كل ذلك یكون بعقد إجتماعي بقرار إجتماعي بین الأفراد وهذا القر
 الإجتماعي لا یتحقق إلا بالإنتخاب والشورى . 

جتماعي یشمل  طبعاً إستشكل القائل علی نفسه خوب إذا ترضی بأنّه العقد الإجتماعي إنما الكلام في أنّ العقد الإجتماعي إلی أي حد یعني هل العقد الإ
لقائل بأنّه لا المجتمعات  حتی الأمور التي یشكل في شموله لها كمسألة النظام والإدارة والعیالة وتنفیذ الأوامر فلیس هناك إطلاق یرجع إلیه فأجاب هذا ا

بأس بالتمسك بالإطلاق  قال لا  في مسألة الشورى ذكر هذا الشيء ،  أوفوا  البشریة كلها في طول التاریخ مشت علی هذا العقد الإجتماعي مشت ، لا 
 بالعقود یشمل كل ذلك ، كل ما صح أن یطلق علیه عقد فیشمله بإصطلاح إطلاقات الأدبیة . 

ول من أعرض بخدمتكم مسألة العقد الإجتماعي الذي مع الأسف ذكر أخیراً في كلمات طائفة من المعاصرین في الواقع كلام قدیم یعني لیس جدیداً أ
في كتابه له كتاب  إسمه قرارداد اجتماعي ، هناك هو أسس هذه الفكرة یعني بعبارة  تعرض لذلك في تفسیر القانون والإدارة هو روسو ، جان جاك روسو 

لكتاب ، ترجم أخرى في رونسانس أو النهضة الأروبیة الحدیثة طرحت هذه الفكرة لتبریر القانون والنظام العقد الإجتماعي التعاقد الإجتماعي أو بإسم ا
 ، كتاب مطبوع وموجود في اللغة الفارسیة . الكتاب إلی الفارسیة بإمكان الإخوة المراجعة ، قرارداد اجتماعي
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نوقشت هذه القاعدة ولا ندري كیف لأنّ المشكلة الأساسیة كما سیأتي إن شاء الله في البحث   علی أي حال وهذه النظریة حتی علی مستوى الغربیین
 اعدة .العقلي نتعرض لهذه القاعدة سیأتي إن شاء الله مناقشتنا ، الآن لا نطیل لأنّ المجال لا یسع لإعادة الكلام مرتین أو ثلاث في أصل الق

بالعقود كما جاء في الآیة المباركة إجمالًا اتكلم والتفصیل في كتاب البیع جملة من المفسرین وغیر المفسرین لهم شبهة في أن یكوأما قاعدة   ون أوفوا 
بهیمة الأنعام إلا ما یت بالعقود أحلت لكم  أوفوا  تناسب بالعقود لی المراد بالعقل هنا یعني ما یتعاقد الطرفان لأنّ الآیة المباركة یا ایها الذین ...  علیكم ، 

كتاب البیع للسید الإمام   لا توجد فلذا فسرت الآیة معنی آخر ، لا أرید الدخول فیه الإخوة إذا بنائهم راجعوا مثلاً م بهیمة الأنعام  كبهذا الكلام وأحلت ل
 في أول كتاب البیع یتعرض لهذه المسألة وجملة من العلماء . 

بالعقود یعني العقود  قطع النظر عن تلك المناقشة مع قطع النظر ، نفرض مثلًا نأخذ بظاهر اللفظ یا أیها الذین آمنوا أوفوا  المتعارفة ، الظاهر  علی أي مع 
في عقد إجتماعي من هذا التعبیر أولًا العقود التي بین الأشخاص هو یخاطب المجتمع الإیماني یا أیها الذین آمنوا وأما أنّ المجتمع الإی ماني لهم الحق 

بال آمنوا أوفوا  المباركة یا أیها الذین  عقود بعد فرض أفرضوا یجعلون شخصاً فاسقاً أمیراً لهم كیف یثبت هذا الحق وهذا العقد لهم ظاهر خطاب الآیة 
 . في أن یحددیستطیع الإیمان وبعد فرض ، وهذا معناه تحدید للعقد الإجتماعي لا 

تبارات ، إعتبار قانوني سهو  وبعبارة ثالثة نحن ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ العقد من سنخ الإعتبار القانوني لكن إعتبار شخصي ولیس إعتباراً قانونیاً من سنخ الإع
قد یكون قانونیاً كما في قوله تعالی أقیموا كان من عندي ، العقود النذور الشروط كلها من سنخ الإعتبارات إلا أنّ الإعتبار قد یكون شخصیاً كما في العقد و

قانوني ، لكن الإعتبار الشخصي قوامه وحقیقته بإمضاء من الشارع لأن ما ذكرنا مرارا وتكراراً الإعتبار إذا لم یصدر ممن بیده الإعتبار لا  الصلاة هم إعتبار 
لعقود یعني إنتهائه إلیه ، یعني أنا أمضي هذه العقود إمضاء للعقود فحینئذ یؤخذ یعني قیمة له ، إما من صدوره ممن بیده الإعتبار أو إتنهائه إلیه ، أوفوا با

لله هو المشرع  یلاحظ في ذلك مقدار الإمضاء والإعتبار ، أولًا المقدار الواضح في ذلك هو مسألة الأمور الشخصیة وأما بالنسبة إلی النظام والقانون ا
 ي علی شيء لا قیمة له . لیس غیره . فإذا إتفق المجتمع الإسلام

یشاور وأما ال خلفاء من بعده  نعم أهل السنة إعتبروا قالوا أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه علیه في الأحكام ما كان یشاور الأمة لكن في الموضوعات 
یعزر بعضهم قالوا یضرب أربعین  في الأحكام والموضوعات كانوا یشاورون مثلًا قالوا أنّ في زمن عمر رجلًا شرب الخمر فاستشار الصحابة بعضهم قالوا  

لأنّه إذا شرب بعضهم ما أدري عشرین ، أمیرالمؤمنین قال مثلًا یضرب ثمانین قال لماذا هذا في روایة عندنا موجود روایة صحیحة عندنا عدة روایات قال  
یعني حد القذف في روایات صحیحة عندنا موجود هذا ، هذا المطلب ولكن فقالوا إنّ عمر إفترى وحد الفریة ثمانون سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى 

ي یصح علی  شاور الصحابة في الحكم أیضاً وأما الرسول ما كان یشاور الصحابة في الحكم فمسألة القرار الإجتماعي أو مسألة المشاورة في الفرع الآت
 هذه المباني . 

وخصوصاً   أصولًا نحن بمناسبة مفصلًا تعرضنا المشكلة التي كانت في مدرسة الخلفاء إعتقادهم أنّ جملة كثیرة من الحوادث لا نص فیها لیس فیها نص
بذلك شرحنا سابقاً نفس عمر كان، ي صار في العالم الإسلامي تفي زمن عمر وبعد التوسعة ال كانوا یقولون لا حكم في هذا ولمعرفة الحكم أول من قام 

بنائهم المراجعة في فتوح البلدان للبلاب  ري عشرة كان یجمع عشرة من الصحابة وعشرة من الأنصار وعشرة من المجاهدین أسمائهم مذكورة الإخوة إذا 
من الأنصار یشاورهم ر ، أسمائهم مذكورة ، یختار عشرین من الصحابة ، عشرة من المهاجرین وعشرة مثل سعد بن وقاص وأمیرالمؤمنین وطلحة وزبی
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ة السقیفة  بعد المشاورة یأخذ القرار الحاسم ویصدر الحكم ولذا نحن في شرحنا للإجماع تعرضنا لهذه النكتة أنّ الإجماع في الفقه لم یدخل من مسأل
 دخل في زمن عمر بالذات یعني بعبارة أخرى الإجماع والقیاس كركنین في الإستنباط الإسلامي من زمن الخلفاء بداء .

تفصیل في    طبعاً في زمن عمر كان إسمه الرأي في ما بعد في الكوفة صار إسمه القیاس ، القیاس والرأي شبه شرحناه سابقاً الآن المجال لا یسع لذلك
 مجال آخر . 

هؤلاء كانوا یعتقدون أنّ مثلًا الخلیفة طبعا هم كانوا یقولون بالمشورة مو بالعقد الإجتماعي ، یمكن جعل الحكم   علی أي كیف ما كان غرضي أنّه أصولاً 
بالمشورة وم درسة أهل البیت من الأساس في قبال هذه المدرسة روایات كثیرة ما من شيء إلا وجرى فیه كتاب أو سنة بهذا التعبیر بالعقد الإجتماعي أو 

في الشریعة ثم ضرب بیده علی وجه أبي بصیر   وفي روایة حتی هذا المقدار  أرش الخدش حتی قال  قال علیه السلام كل شيء یحتاج إلیه الناس موجود 
ولمن تعدى الحد حداً طبعاً في اكثر روایات هكذا قلنا لعل الصحیح   اً روایات بمتون صحیحة بمتون كثیرة وبأسانید صحیحة إنّ الله جعل لكل شيء حد

 هكذا في النصوص ولمن تعدى الحد حداً علی أي الروایات في قبال ذاك . وعلی من تعدى الحد حداً ولو المشهور 

شهور بین  فالعقد الإجتماعي ، القرار الإجتماعي یصلح للتشریع هذا خلاف أصول مذهبنا ، العقد الإجتماعي یصلح للتنفیذ والإجراء هذا هم خلاف الم
نصه إشكال أصحابنا من نصب   قلنا الآن كثیرین من علماء القانون في  الفقیه في موارد معینة فقبول النصب وقبول العقد الإجتماعي ، مضافاً إلی أنّه في 

 الله تعالی .  الغرب أیضاً لا یعترفون بهذا المبداء لأنّ هذا المبداء فیه مشكلة بنفسه لیس تاماً یحتاج إلی متمم والتفصیل في البحث العقدي إن شاء

وا لربهم وأقاموا  الوجه الآخر لهذا القائل الروایات والآیات الدالة علی الشورى الذین في سورة الشورى سورة حمعسق الآیة ثمانیة وثلاثین والذین إستجاب
بینهم ، هذه الآیة المباركة دلت صراحةً علی الشورى والشورى عبارة أنّ المسلمین في ما بینهم یختاروا إختیار المسلمین ففي كل   الصلاة وأمرهم شورى 

ة كانت  مورد لم یزل علیه شيء معین نصب معین یرجع الأمر إلی الشورى حتی في مجلس الشورى الأول الذي صار في إیران في زمن القاجاریة هذه الآی 
بینهم ، أمرهم شورى بینهم قالوا خصوصاً أنّ كلمة الأمر یشمل بمعنی الإدارة ، حتی في   أولي الأمر هكذا قالوا یعني الإدارة إدارة موجودة وأمرهم شورى 

 المجتمع وفي بعض روایاتنا موجود إنّي ولیت هذا الأمر یعني الإدارة والحكومة . 

بعض الروایات هكذا إذا كان أ في  والإدارة وكذلك جاء  وإحتمالًا یراد به مسألة خصوص الولایة  بینهم إحتمالًا مطلق الأمور  مرائكم  وأمرهم شورى 
في تلك الروای  بینكم فظهر الأرض خیر من باطنها فالنبي صلوات الله وسلامه علي أكد علی الشورى ،  ة عن  سماحئكم وإغنیائكم كذا وأمركم شورى 

منهم فاقتلوه   الرضا علیه السلام في مسند رضا علیه السلام في صحیفة الرضا إذا جاء من یرید یفرق أمر هذه الأمة إلی أن یقول ویتولی من غیر مشورتهم
بالشورى من المؤمنین ، هذا الوجه مضافاً   بد أن یكون  في ذلك فیكشفان من هذا أنّ التولي والولایة لا  قد أذن  عقلائي إلی أنّ هذا الوجه هم فإنّ الله 

الحجریة لا أدري ما المراد بهذا التاریخ الذي أشار إلیه و في عصور  في الغابات  جود  وأضاف القائل في جمیع المجتمعات كان بنحو الشورى حتی 
ما كانوا یتقیدون بشيء  السلاطین والدیكتاتوریین في التاریخ ما شاء الله كثیر جداً علی القاعدة رؤساء العشائر شیوخ العشائر الأمراء والسلاطین الذین  

بما قال وخصوصاً في العصور ال حجریة أصلًا في  أبداً لا مشورة لا كذا ، الرأي ما قاله إلی ما شاء الله لا أدري كیف صدر من قلمه هذا الكلام هو أعلم 
 ی كل شيء . هو قانون الملكیة بعد من كان أقوى هو المسلط علالعصور الحجریة قانون الغابة 
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بالنسبة إلی هذه الروایة ، روایة أمركم شورى   فیه واضح جداً أما  قطع النظر عن هذا الجانب التاریخي الذي لعل الإشكال  بینكم مضافاً كیف ما كان مع 
حدیث غریب ، الروایة هكذا إذا كان أمرائ كم مثلًا كذا وأغنیائكم إلی أنّه من طریق أبي هریرة ومضافاً إلی أنّ السنة الذین رووا الحدیث كالترمذي قال 

بطن  سمحائكم وأمركم شورى بینكم فظهر الأرض خیر من بطنه وإذا كان أمرائكم ما أدري یجورون علیكم وإغنیائكم بخلائكم وأموركم إلی نسائكم ف 
یاً لا كما كان في زمن بني العباس أو  الأرض خیر من ، المراد من الشورى بقرینة النساء یعني إذا كانت عقلائیة ، إتخاذ الأمور الإجتماعیة تؤخذ عقلائ

 بعض بني أمیة حتی یقال معاویة إبن یزید معاویة الثانیة قتلته أمه جلست علی وجهه إلی أن قتلته بمخدة وما شابه . 

بعض الخلافات كل الأمور تصدر عن رأي النساء عن رأي أم الخلیف في  بعض الخلافات لا أرید أن أذكر التاریخ  في  ة أو ما  علی أي مما لا إشكال أنّ 
لی ذلك شورى مو  شابه ذلك علی أي كیف ما كان فمراد الحدیث أنّ الأمیر أصلًا فرض في هذه الروایة أمیر إذا أمرائكم یعني أمیر بنفسه مطلوب إضافةً إ
بمشورة بین الرجال لا بأوامر النساء لا أنّ الأم یر ینتخب بالشورى  أنّه إختیار الأمر بالشورى عجیب من هذا القائل لم یتفطن یعني عن أمیر یدیر الأمور 

 فرق بینهما ، في الروایة موجودة إذا كان أمرائكم كذا أغنیائكم كذا أمركم شورى فظهر الأرض خیر لكم . 

ة النساء بأوامر ففي هذه الروایة فرض أنّ هناك أمیر لكن الأمیر كیف یدیر الأمور تأملوا ، الأمیر بمشورة العقلاء هذا حكومة صالحة وأما الأمیر بمشور
أي ربط له بأنّ الأمیر یكون النساء وفي بعض التعابیر موجود الإمارة الصبیانیة بمعرفة الصبیان بأوامر الصبیان حینئذ بطن الأرض خیر لكم من ظهرها هذا  

 عن مشورة . 

 إسناد ونحن بمناسبة أخیراً هم شرحنا مفصلًا في اللهم ارحم وأما روایة العیون عن الرضا علیه السلام فقطعاً لا بد من توجیه مضافاً إلی ضعف 

 اگر سندا درست باشد قید اعمال ولایت لا اقل هست مشور أحد الحضار : 

نباشد اصل تولی باشد آیة الله المددي :  خوب بشود چه اشكالی دارد چه ربطی دارد ؟ بله نه خود آن آقا هم در آن ویتولی بمشورة گفته ما در تولی اعمال 
باشد دال بر مطلوب نیست همین جا در همین صفحه می ندارد به تولی ما  اگر اعمال  فرماید ایشان درست هم هست اگر مراد اعمال باشد این ربطی 

 كلاممان در تولی است نه در ، خود این آقا ملتفت شده به این نكته لكن در آن حدیث دوم ملتفت شده است. 

وهذا لا ربط له علی أي فرق بین أن یكون المشورة في إعمال الولایة أو المشورة والشورى في أصل الولایة هذه الروایة یستفاد الشورى في إعمال الولایة  
ی الإمام الرضا علیه بما نحن فیه وهو نفسه هم تفطن في ذیل الحدیث تفطن إلی هذا الشيء طبعاً في حدیث آخر لا هذا الحدیث وأما روایة المنسوبة إل

 السلام من یرید أن یفرق أمر هذه الأمة ویتولی من غیر مشورة منهم إلی آخره فاقتلوه .

امة وقطعاً لا بد من أولًا نحن شرحنا مفصلًا الوقت لا یسع أنّ صحیفة الرضا علیه السلام التي هذه الروایة منها ومذكورة في عیون أخبار الرضا سنداً غیر ت
یعني إذا فرضنا أنّ المسلمین  مام الحسین یرید أن یفرق أمر هذه الأمة الإتوجیه وإلا بلا تشبیه نستجیر بالله هذا كلام أبي هریرة أو شریح القاضي قال إنّ  

ولیاً فقط الإمام الحسین مثلًا كان من المخالفین فنقول یصح  شاور وجعل  آیة خوب  ه  أن یتولی من غیر مشورة لأنّ  أرادمن بحسب الظاهر بایعوا یزیداً و
 مثلًا نستجیر بالله قتل الحسین صلوات الله وسلامه علیه .
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د علی علی أي كیف ما كان فهذه الروایة أصلًا صحائف الرضا من طریق السنة ولیست من طرقنا وهذه الروایات منهم ولیست صحیحةً لا یمكن الإعتما
 وا خمس دقائق قبل إنتهاء الوقت إن شاء الله في البحوث القادمة.مثل هذه الروایة بتأسیس هذا الحكم وأما بالنسبة إلی الآیة وبما أنّ الوقت بعد إنتهی قال

ين  وصلى الله على محمد وآله الطاهر


